
  ٩٠٥  
 

 
Legal frameworks for combating drug and 

psychotropic substance crimes  
  

 
 

 
  الملخص

اھرة المخدرات والمؤثرات العقلیة ظاھرة تواجھ دولة او لم تعد ظ            
مجتمع معین لكن اصبحت آفة خطیرة تھدد المجتمع الدولي باسره، وبالتالي لابد 
من التصدي لھا وتعبئة كل طاقات المجتمع وتوظیفھا في اطار خطة وطنیة 

دیھي ان واضحة المعالم وتوفیر الامكانیات البشریة والمادیة و مواجھتھا ومن الب
الدول بمفردھا لا تستطیع التصدي لھا للتزاید الكبیر في انتشار المخدرات 
والمؤثرات العقلیة لكونھا عابرة للحدود الوطنیة والسبیل للحد من اثارھا یتمثل 
بالتعاون الدولي لمكافحتھا والحد من انتشارھا وھذا ثبت من خلال الاتفاقیات 

وطنیة والتي من الضروري تحدیثھا باستمرار الدولیة والاقلیمیة والتشریعات ال
لتواكب خطورة ھذه الظاھرة وتطورھا،فانتشار ظاھرة المخدرات والمؤثرات 
العقلیة تعد من الظواھر الاكثر تعقیدا وخطورة على الانسان والمجتمع وتعد احدى 
مشكلات العصر حیث بدأت تحتل مكان بارز في الراي العام العالمي والوطني 

ا الاساس لابد من الدول مواجھتھا لیس فقط بتشریع القوانین وانما وعلى ھذ
  بتطبیقھا وحسن تنفیذھا .

الكلمات المفتاحیة : الاطر القانونیة ، الدولیة ، الوطنیة ، مكافحة ،جرائم ، 
   المخدرات ، المؤثرات العقلیة .

Summary  
The phenomenon of drugs and psychotropic substances is no longer a 
phenomenon facing a specific country or society, but has become a 
serious scourge that threatens the entire international community. It must 
be confronted and all the energies of society must be mobilized and 
employed within the framework of a clearly defined national plan, 
providing human and material capabilities and confronting it. It is obvious 
that countries alone cannot confront it. Due to the significant increase in 
the spread of drugs and psychotropic substances because they cross 
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national borders, the way to limit their effects is through international 
cooperation to combat them and limit their spread. 
 Keywords: legal frameworks, international, national, combating, crimes, 
drugs, psychotropic substances. 

  المقدمـــــــــــــة
     البحث اولاً : موضوع

یعد انتشار ظاھرة  المخدرات والمؤثرات العقلیة تحدي كبیر یواجھ الدولة     
لأنھا ظاھرة تأخذ ابعاد مختلفة امنیة وصحیة واقتصادیة واخلاقیة وسیاسیة لا 
تخص دولة واحدة بالذات كونھا ظاھرة عابرة للحدود الوطنیة وتشمل جمیع دول 

ا لا تستطیع مواجھة اخطار المخدرات والمؤثرات العالم وبالتالي فان الدول بمفردھ
العقلیة وتكمن خطورة ھذه الظاھرة بانتشارھا بین الفئات العمریة الشابة ولاسیما 
ضعاف النفوس وجدیر بالإشارة بان مجتمعنا العراقي كان من انظف المجتمعات 

تفاع من الجرائم الناشئة عن التعاطي بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لكن مع ار
مستوى الاحداث التي تمثلت بالحروب والازمات الاقتصادیة وضعف السیطرة 

أسھمت في تفشي  ٢٠٠٣على الحدود التي رافقت الغزو الامریكي للعراق عام 
ھذه الافة الخطیرة والدخیلة على المجتمع العراقي وعلى ھذا الاساس فان مواجھة 

نطاق الدولي والاقلیمي ھذه الظاھرة ومكافحتھا بات ضروریا سواء على ال
والوطني وسنسلط الضوء في بحثنا ھذا على الجھود الدولیة العالمیة والاقلیمیة 
والوطنیة من خلال الاتفاقیات الدولیة التي ابرمت للحد من مخاطر المخدرات 
والمؤثرات العقلیة والاتجار بھا وترویجھا وتعاطیھا وسنتطرق بأھم التشریعات 

یع العراقي الذي تصدى لھذا النوع من الظواھر الاجرامیة الوطنیة ومنھا التشر
  ٢٠١٧)  لسنة ٥٠ومنھا قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة المرقم (

  اھمیة البحث  - ثانیا : 
ان موضوع بحثنا ( الاطر القانونیة  لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات       

اطي المخدرات والمؤثرات العقلیة العقلیة) جدیر بالاھتمام والاھمیة كون جریمة تع
من الجرائم الدولیة العابرة للحدود الوطنیة تعاني منھا معظم دول العالم وعلى ھذا 
الاساس فأنھا تھدد الامن الوطني والدولي ولھذا بات من الاھمیة بمكان تسلیط 
الضوء على ھذه الظاھرة الخطیرة الواسعة الانتشار ولاسیما بین شریحة الشباب 

مراھقین ومن ھذا المنطلق تكمن اھمیة البحث في ترسیخ الجھود الدولیة وال
  والاقلیمیة والوطنیة لمكافحتھا والحد من انتشارھا . 

  اشكالیة البحث -ثالثاً :
  -تكمن اشكالیة موضوع البحث بما یأتي :

القصور التشریعي في القوانین الخاصة لمواجھة ظاھرة المخدرات  .١
  والمؤثرات العقلیة 
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ور مخدرات عقلیة جدیدة مطورة واستخدام المتاجرین والمروجین ظھ .٢
والمتعاطین  للتكنلوجیا الحدیثة في الحصول علیھا مما یتطلب الارتقاء 

  بالاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة لمواجھتھا والحد من انتشارھا
تحول العراق الى مستھلك وحتى مصنع ومنتج للمخدرات والمؤثرات  .٣

بعد ان كان خالي منھا حسب التقاریر التي كانت تصدرھا العقلیة 
المنظمات الدولیة المختصة بھذا الموضوع مما یتطلب التصدي لھا وبكل 

  قوة وبأشد العقوبات والتدابیر الاحترازیة. 
 ھدف البحث  -رابعا : 

نسعى من خلال ھذا البحث الى بیان الالیات والتدابیر الدولیة والاقلیمیة        
لتشریعات الوطنیة في مواجھة ظاھرة المخدرات والمؤثرات الفعلیة فضلا عن وا

محاولة  ابراز دور المجتمع الدولي والوطني في الحد من انتشارھا ومكافحتھا 
  بشتى الوسائل . 

  منھجیة البحث  - خامسا  : 
سنتبع المنھج التحلیلي في البحث في موضوع المخدرات والمؤثرات العقلیة       

ك من خلال تحلیل النصوص والاحكام القانونیة الواردة في الاتفاقیات الدولیة وذل
العالمیة والاقلیمیة فصلا تحلیل الاحكام الواردة في التشریعات الوطنیة ومنھا 
التشریع العراقي مع الاستعانة بالمنھج الوصفي والتاریخي قد تعلق الامر 

  بموضوع بحثنا ھذا . 
  مخدرات والمؤثرات العقلیةالمطلب الأول: مفھوم ال

The concept of drugs and psychotropic substances  
ان مفھوم  المخدرات والمؤثرات العقلیة یقتضي بیان تعریفھا وانواعھا      

  واسباب تعاطیھا وھذا ما سوف نبینھ وفق الفروع الاتیة :
  الفرع الاول: تعریف المخدرات والمؤثرات العقلیة

درات والمؤثرات العقلیة عبارة عن مواد طبیعیة او مصنعة تؤثر ان المخ      
على النشاط الجسدي والنفسي للانسان والتي تسبب احداث حالة من النعاس 

  )١(والخدر ومنھا المخدرات النباتیة مثل الحشیشة ومشتقاتھا او الافیون ومشتقاتھ .
ھا تصنع في المعامل والمؤثرات العقلیة تحمل نفس خصائص المواد الطبیعیة ولكن 

ومن الناحیة العلمیة تعرف  )٢(بالطرق الكیمیاویة من مواد ومستحضرات كیمیائیة
المخدرات والمؤثرات العقلیة على انھا مجموعة من المواد النباتیة او المصنعة 
التي تسبب الادمان وتسمم الجھاز العصبي ویحظر تداولھا وزراعتھا او تصنیفھا 

                                                        
 ،  ١٦، ص  ٢٠٠٤، دار الاندلس للطباعة ، بیروت ،  ١) د. محمد زید ، آفة المخدرات وكیفیة معالجة الادمان ط ١(
، دار الكتب القانونیة ، القاھرة ،  ١) د. سمیر محمد عبد الغني ، مبادئ مكافحة المخدرات واستراتیجیة المواجھة ، ط ٢(

 .  ٨٢، ص  ٢٠٠٩
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لقانون ولا تستعمل الا بواسطة من یرخص لھ ذلك وتتضمن الا لاغراض یحددھا ا
  )١(ھذه المواد وزراعتھا الافیون ومشتقاتھ والحشیش وعقاقیر الھلوسة والكوكایین.

ویمكننا القول بان المخدرات والمؤثرات العقلیة تمثل كل ماده تؤثر على الجھاز  
بارة عن مواد العصبي بدرجة یضعف وظیفتھ او تفقدھا بصورة مؤقتة وتكون ع

طبیعیة أو  مصنعة والتعامل معھا في المجالات الطبیة وفق توصیف الطبیب 
المختص لتخفیف الالام بشكل عام والمساعدة على النوم في الحالات التي یسمح 
بھا القانون ومن الناحیة التشریعیة فقد عرفھا المشرع العراقي في قانون المخدرات 

على انھ (  المخدرات او المواد  ٢٠١٧)  لسنة ٥٠والمؤثرات العقلیة المرقم (
المخدرة ھي كل مادة طبیعیة او تركیبیة من المواد المدرجة في الجدول الاول 
والثاني والثالث والرابع والملحقة في القانون اعلاه وتمثل قوائم المواد التي 

بینما عرف  وتعدیلاتھا) . ١٩٦١اعتمدتھا الاتفاقیة  الوحیدة الدولیة للمخدرات لعام 
ھذا القانون المؤثرات العقلیة على انھا (المؤثرات العقلیة كل مادة طبیعیة او 
تركیبیة من المواد المدرجة الجدول الخامس والسادس والسابع والثامن الملحقة في 

  ١٩٧١ذ قوائم المؤثرات العقلیة في اتفاقیة الامم المتحدة للمؤثرات العقلیھ لسنة 
  ).٢(وتعدیلاتھا ) 

  الفرع الثاني: انواع المخدرات والمؤثرات العقلیة
تقسم المخدرات والمؤثرات العقلیة الى عدة انواع وھذا یعتمد على المعاییر        

المعتمدة علمیا وحقیقة الامر عدم وجود معیار علمي واحد لتقسیمھا لكن توجد 
علیھ فقد تم  معاییر متعددة في تحدید انواعھا لا یوجد تقسیم قانوني علمي متفق

تحدید انواع المخدرات والمؤثرات العقلیة وفقا لما تتمیز بھ كل مادة كالمخدرات 
السوداء والبیضاء او طبقا لدرجة التاثیر الكیمیائي لكل مادة على جسم الانسان 
وجھازه العصبي او وفق درجة خطورتھا وضررھا لكن التقسیم المعتمد علیھ ھو 

لیل اصلھا التركیبي الطبیعي او التصنیعي ومصدرھا التقسیم الذي یعتمد على تح
وعلى ھذا الاساس تصنف المخدرات والمؤثرات العقلیة الى نوعین رئیسیین:' 

وقد اعتمد ھذا التقسیم  )٣(المخدرات الطبیعیة والمخدرات التخلیقیة الاصطناعیة .
ة نفسھ من قبل منظمة الصحة العالمیة من خلال تقسیمھا الى مخدرات طبیعی

  ومصنعة 
  

                                                        
) د. محمد عبد ، جریمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن ، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الامنیة والتدریب ،  ١(

 .  ١٠٣الریاض ، ص 
منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( وال ٢٠١٧) لسنة  ٥٠) قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة العراقي المرقم (  ٢(

  .  ٢٠١٧/  ٥/  ٨) الصادرة في  ٤٤٤٧
،  ٢٠٠٣، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ١، ط  ١) د. سمیر محمد عبد الغني ، الرؤیة المستقبلیة لمكافحة المخدرات ، ج  ٣(

  ٤٠، ص 
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  :المخدرات الطبیعیة  -أولاً :
ھذا النوع من المخدرات یمثل المواد المخدرة الموجودة بصورتھا الطبیعیة       

داخل الطبیعة دون تدخل الانسان في تصنیعھا او تحویلھا او تغییر صورتھا 
الاصلیة وتؤثر تلك المخدرات على الانسان بشكل یغیر من قدرتھ على التفكیر 

ركیز وتتمثل  في المخدرات المشتقة من نباتات القنب والخشخاش والكوكا والت
والقات والكوكایین والحشیشة حیث تحتوي اوراق ومحتویات ھذه النباتات او 

  )١(زھورھا او ثمارھا على مواد مخدرة 
  المخدرات الاصطناعیة التخلیقیھ المصنعة :   - ثانیا :
نسان فیھا ویقوم بتحویلھا الى مواد تؤثر وتمثل المخدرات التي یؤثر الا       

بصورة واضحة على جھازه العصبي وصحتھ العامة ویشكل مصطلح المخدرات 
التخلیقیة او الاصطناعیة المواد ذات التأثیر النفسي التي یتم تصنیعھا عن طریق 
عملیة  كیمیائیة والمخدرات المصنعة تستخرج بالأصل من مواد طبیعیة او من 

ام ولكن تخضع للتصنیع بطرق مختلفة ومن ھذه المواد الترامادول المواد الخ
  )٢(والھیروین والمورفین والافیون والمیثافیتامین (الكریستال) .

  الفرع الثالث: اسباب أنتشار جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة
ان اسباب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة متعددة ومختلفة حسب ظروف  

مجتمع ومن اجل الوقوف على اھم اسباب تعاطي المخدرات  وطبیعة كل
  والمؤثرات العقلیة سنسلط الضوء على اھم تلك الاسباب :

  اولا:ـ الاسباب الاجتماعیة 
ان الاسباب الاجتماعیة على أختلاف انواعھا تؤثر في تحقیق جریمة تعاطي       

ك الاسباب كونھا ترتبط المخدرات والمؤثرات العقلیة وجودا او عدما تبعا لنوع تل
ولعل من اھم الاسباب  )٣(اساسا بكیان المجتمع والقیم والمبادئ السائدة فیھ

الاجتماعیة التي تؤدي الى تعاطي المخدرات التفكك الاسري الذي یسھم في عدم 
الاستقرار داخل الاسرة مما یدفع بأفرادھا  لارتكاب الجریمة لان عدم وجود احد 

ولد اضطراب في العلاقات الاسریة وھذا ینعكس سلبا على افراد الوالدین عادة ما ی
وكذلك ضعف القیم التربویة داخل المؤسسات التعلیمیة بمراحلھا  )٤(الأسرة كافة

المختلفة تؤدي حتما لانتشار ظاھرة تعاطي المخدرات لان دور المؤسسات 
ت حیث ان الطالب التربویة یأتي مكملا لدور الاسرة كونھا البیئة الثانیة بعد البی

وفي مختلف مراحل دراستھ یكون قابلا وبشكل كبیر على اكتساب جوانب السلوك 
                                                        

 .  ٧، ص  ٢٠١٢یة نایف  للعلوم الامنیة ، الریاض ، ، اكادیم ١) د. محمد جمال مظلوم ، الاتجار بالمخدرات ، ط  ١(
) د. ولید المخزومي ، المواجھة التشریعیة للمخدرات والمؤثرات العقلیة في التشریع العراقي ، منشورات الجمعیة العراقیة  ٢(

 .  ٣٠، ص  ٢٠١٧لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة ، الرائد للطباعة والنشر ، بغداد ، 
 .  ٨٦، ص  ١٩٩٠محمد شقیق ، التنمیة والمشلات الاجتماعیة ، المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ،  ) د. ٣(
 .  ١١، ص  ٢٠٠٤، الریاض ،  ١) احمد عبد العزیز ، انتشار المخدرات في المجتمع العربي ، ط  ٤(
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مما یتأثر بذلك سلبا او ایجابا ومن الاسباب الاجتماعیة اصدقاء السوء لان الصداقة 
السیئھ وخاصة عند فئة الشباب ستقود بالنتیجة الى انتشار الظواھر الاجرامیة 

، كذلك انعدام الوازع الدیني والابتعاد  )١(اطي المخدراتالسیئة ومنھا ظاھرة تع
عن المبادئ والقیم  الاسلامیة النبیلة داخل المجتمع تنعكس سلبا على تصرفات 
الافراد في مختلف المجالات ومنھا تعاطي المواد المخدرة  فالانسان الذي لا یلتزم 

المخدرات والمؤثرات بمبادئ الدین الاسلامي الحنیف ستجده لا یتورع عن تعاطي 
ولا یفوتنا ان نشیر الى البیئة الاجتماعیة لھا دور في سلوك الفرد لان  )٢(العقلیة

  ).٣(طبیعة المكان لھا اثر في وضع الفرد لارتكاب سلوك معین 

  الاسباب النفسیة -ثانیا : 
ان تصرفات الفرد تنبثق في الاساس من التكوین النفسي لھ فالاضطراب         

في یعد مصدر اساسي للاضطرابات النفسیة التي من خلالھا یتكون الاستعداد العاط
لارتكاب السلوك الاجرامي لكون الدافع النفسي یؤثر ویتأثر بمصدر سلوكھ وعلى 
ھذا الاساس فان النفسیة  احد العوامل التي تدفع الفرد سواء كان رجلا او امراة 

  )٤(لارتكاب جریمة تعاطي المخدرات .
  الاسباب الاقتصادیة  -:ثالثا  

لكون ظاھرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة تعد ظاھرة اجتماعیة فان         
للأسباب والعوامل الاقتصادیة دورا في دفع الافراد لارتكاب ھذا النوع من 
الجرائم لان الحالة الاقتصادیة لكل مجتمع تؤثر سلبا او ایجابا في توجیھ سلوك 

مجتمع ولعل من اھم الاسباب الاقتصادیة الحالة المادیة للفرد  الافراد داخل كل
المتردیة وخاصة عند ضعاف النفوس قد تؤدي الى دفع الافراد لارتكاب جریمة 
تعاطي المخدرات وكذلك البطالة وسوء استغلال اوقات الفراغ تعد من اسباب 

  )٥(انتشار ظاھرة تعاطي المخدرات .
والتقلبات الاقتصادیة وخاصة في حالات حصول  وجدیر بالذكر ان التغییرات  

كساد في اقتصاد الدولة الذي ینعكس على الوضع المادي للافراد فیحاولون بأي 
طریقة للحصول على الاموال وقد یعتمد كثیرا منھم للحصول على المواد المخدرة 

من اجل بیعھا وھذا یسھم في انتشار ظاھرة المخدرات  )،٦(بطریقة غیر مشروعة 
  وتعاطیھا من قبل الافراد داخل الدولة

  
                                                        

 .  ٤٨٨، ص  ١٩٩٢رة ، ) د. احمد عكاشة ، الطب النفسي المعاصر ، مكتبة الانجلو المصریة ، القاھ ١(
 .  ١٨٢، ص  ٢٠٠٥) د. محمد الشھاوي ، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ٢(
 .  ٢١٨، ص  ٢٠٠١) حسن محمد جابر ، المقاصد الكلیة والاجتھاد المعاصر ، دار الحوار ، بیروت ،  ٣(
 .  ٢٨٩، ص  ١٩٩٦لعقوبات ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ) د. سمیر عالیة ، اصول قانون ا ٤(
 .  ٧٤، ص  ٢٠١١، دار الثقافة ، الاردن ،  ٢) د. محمد صبحي نجم ، اصول علم الاجرام والعقاب ، ط ٥(
ار الجامعة الجدیدة ، ) د. عصام احمد البھجي ، الموسوعة القانونیة لبورصة الاوراق المالیة في التشریعات العربیة ، د ٦(

 .  ٢٨٥، ص  ٢٠٠٩القاھرة ، 
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  الاسباب التكنولوجیة -رابعاً :
ان التطور التكنولوجي وعلى مختلف صوره یعد وسیلة لارتكاب جرائم       

تعاطي المخدرات والمؤثرات الفعلیة اذا أسیئ استخدامھ لان التكنولوجیا 
 مساعدا على والاتصالات الحدیثة وبما قدمتھ من وسائل وادوات كانت عاملا

انتشار ھذه الظاھرة الخطیرة من خلال وسائل الاتصال بمختلف الاماكن في العالم 
لكون التطور الذي یشھده العالم في المجال التكنولوجي انعكس على الحیاة 
الاجتماعیة للأفراد واصبح من السھل جدا تمییز ھذه الوسائل اختصاراً للوقت 

ي العالم ورغم ھذه الخدمة الایجابیة التي قدمتھا والمسافات والاتصال باي منطقة ف
التكنولوجیا الحدیثة للفرد في مختلف المجالات رافقتھا بعض الاحیان سلبیات عنده 
اساءة استخدامھا وكانت عاملاً على انتشار بعض الجرائم ومنھا جرائم تعاطي 

  . (4)المخدرات من قبل اصحاب النفوس الضعیفة والسلوكیات المنحرفة
  لمطلب الثاني: الوسائل القانونیة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیةا

Legal means to combat drug and psychotropic substance crimes 
نتیجة الاثار التي تخلفھا ظاھرة تعاطي المخدرات في الجوانب           

ك لابد من تظافر الاجتماعیة والصحیة والاقتصادیة فضلا عن الامنیة وازاء ذل
الجھود الدولیة والاقلیمیة والوطنیة لمواجھتھا ومكافحتھا فتعاطي المخدرات لم تعد 
مشكلة وطنیة تعاني منھا معظم دول العالم  بل أضحت مشكلة دولیة وعلى ھذا 
الاساس من الضروري تكاتف الجھود الدولیة للحد منھا وسنتناول في ھذا الاطار 

ة والاقلیمیة والتشریعات الوطنیة التي تصدت لھذه الظاھرة اھم الاتفاقیات الدولی
  .-الخطیرة وكالاتي :

  الفرع الاول:الاتفاقیات الدولیة العالمیة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة
یعد التعاون الدولي في مجال الحد من ظاھرة المخدرات والمؤثرات العقلیة        

فاظ على الامن والنظام الوطني والعالمي في جمیع من المتطلبات الاساسیة للح
الدول وھذا لا یتحقق الا من خلال الاتفاقیات الدولیة التي تبرم بین الدول بشكل 
عام والتشریعات الوطنیة بشكل خاص وتجدر الاشارة الى ان كل دولة من دول 

قلیة ما لم العالم لا تستطیع بمفردھا مكافحة جرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات الع
تعمل على تنسیق جھودھا مع الدول الاخرى والمنظمات الدولیة المختصة لمكافحة 
ھذه الظاھرة وعلى ھذا الاساس ادرك المجتمع الدولي ضرورة التعاون لاتخاذ 
التدابیر اللازمة لمواجھة ومكافحة ھذه الظاھرة من خلال ابرام الاتفاقیات الدولیة 

ت الدولیة ذات النطاق العالمي التي سلطت الضوء على وھنالك العدید من الاتفاقیا
  -مواجھة المخدرات والمؤثرات العقلیة وسوف نستعرضھا كالاتي :
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  ١٩٦١اتفافیة نیویورك الاتفاقیة الوحیدة لمكافحة المخدرات  لسنة  -اولاً :
/  ٣/ ٣٠)  دولة وتم التوقیع علیھا في ٧٣عقدت ھذا الاتفاقیة بمشاركة (    

وتجدر الاشارة ان العراق صادق على الاتفاقیة بموجب القانون المرقم   ١٩٦١
ولقد تضمنت ھذا الاتفاقیة اھم القواعد المنظمة لمكافحة   ١٩٦٢) لسنة ١٦(

  المخدرات ولعل أھمھا :
  تتعاون الدول بحضر انتاج المخدرات او صنعھا . .١
  تتخذ الدول الاطراف تدابیر رقابیة خاصة على المخدرات . .٢
اون الدول على قصر انتاج المخدرات وصناعتھا للأغراض الطبیة تتع .٣

  والعلمیة . 
ان تتعاون الدول لاتخاذ تدابیر رقابیة على المواد المخدرة التي لا  .٤

  )١(تتضمنھا ھذه الاتفاقیة وقد تستعمل في صناعو المخدرات .
ة الامم ومن الاھمیة بمكان القول ان ھذه الاتفاقیة التي ابرمت تحت اشراف منظم 

المتحدة من اجل تقنین الاحكام والقواعد التي تضمنتھا الاتفاقیات السابقة في اطار 
  -٢،  ١٩١٢اتفاقیة الافیون الدولیة في لاھاي عام  -١مكافحة المخدرات ومنھا ( 

اتفاقیة   -٣،  ١٩٢٥اتفاقیة صنع الافیون المحظر  والاتجار بھ في جنیف عام 
اتفاقیة تحدید صنع المخدرات وتنظیم   -  ٤،  ١٩٢٥عام الافیون الدولیة في جنیف 

اتفاقیة الرقابة على تدفق الافیون في الشرق الاقصى   - ٥،  ١٩٣٥توزیعھا عام 
  -٧،  ١٩٣٦بروتوكول جنیف المعدل للاتفاقیات السابقة عام   -٦،  ١٩٣١عام 

باتفاقیة عام بروتوكول باریس الذي اخضع للرقابة الدولیة المخدرات التي تناولتھا 
بروتوكول تحدید  وتنظیم زراعة شجرة الخشخاش   -٨،  ١٩٤٨لسنة  ١٩٣١

  )٢() . ١٩٥٣وانتاج الافیون والاتجار بھ دولیا الموقعة في نیویورك عام 
)  مادة ومن خلال القواعد الوارد ٧١وتجدر الاشارة الى ان الاتفاقیة تضمنت ( 

دول الاعضاء في حصر استخدام المخدرات فیھا والمشار الیھا انفاً نلاحظ  رغبة ال
على الاغراض العلمیة والطبیة وتلتزم الدولة العضو في الاتفاقیة باحترام وتطبیق 

  احكامھا.
وقد أكدت الاتفاقیة على صلاحیة الدولة باتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ على أمن 

ل اتخاذ الالیات الدولة والصحة العامة وتحدید المواد التي تخضع للرقابة من خلا
الرقابیة عن طریق حظر انتاج المخدرات وصنعھا وتصدیرھا واستیرادھا فضلا 
عن اتخاذ التدابیر والاجراءات القضائیة في مواجھة التعامل غیر المشروع 
بالمخدرات یتوافق مع تشریعاتھا الوطنیة وأكدت الاتفاقیة بصورة خاصة على 

ات وصنعھا وتصنیعھا وتوزیعھا والاتجار التعاون الدولي على قصر انتاج المخدر
                                                        

 .  ١٩٦١) ینظر اتفاقیة نیویورك الاتفاقیة الوحیدة لمكافحة المخدرات لسنة  ١(
 .  ٣٠٤) ینظر د. سمیر محمد عبد الغني ، مصدر سابق ، ص  ٢(
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بھا واستیرادھا وتصدیرھا وحیازتھا على الاغراض الطبیة والعلمیة ویقابل ذلك 
اتفاقیة الدول الاطراف التزامات فیما یتعلق بالتجارة الدولیة وخاصة فیما یتعلق 
بالرقابة على الاتجار غیر المشروع للمخدرات والحظر بعدم السماح للدول 

  رور أو التصدیر الى الدول الاخرى.بالم
ومن الجدیر بالذكر في اواخر الستینات ازدادت اساءة استخدام المخدرات في 
العدید من بقاع العالم زیادة مذھلة مما یتطلب الامر تفكیر المجتمع الدولي في 

ومن خلال الدراسة  ١٩٦١تعدیل احكام الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لعام 
جات تطبیق الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات حصلت الموافقة على المستفیضة لمخر

في مؤتمر  ١٩٧٢آذار  ٢٥التعدیلات التي اضیفت على ھذه الاتفاقیة في 
المفوضین الذي عقد لھذا الغرض في جنیف ولعل من الاھمیة بمكان الاشارة الى 

  أھم تلك التعدیلات :
درات وزیادة اعضاءھا تعزیز سلطات وقدرات الھیئة الدولیة لمراقبة المخ .١

  عضو )  ١٣عضو ) الى (  ١١من ( 
للھیئة ان توصي الھیئات المختصة التابعة للامم المتحدة وكذلك الوكالات  .٢

المختصة بان تقدم لاحدى الحكومات معونة فنیة او معونة مالیة او كلیھما 
  لتقدیر جھود تلك الحكومات في تنفیذ الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات .

  لرقابة للحد من انتاج الافیونتشدید ا .٣
أجاز البروتوكول للدول الاطراف ان تستبدل حكم العقوبة على متعاطي  .٤

المخدرات أو تضیف الیھ ضرورة خضوعھ لإجراءات العلاج والتعلیم 
  والتأھیل والرعایة الاجتماعیة  

ونستنتج ان البروتوكول أعلاه أكد على الاتجاه الجدید للاتفاقیة الوحیدة الذي 
تلخص في انھ یجب ان لا یتجھ الجھد فقط للتأثیر في عرض المواد المخدرة بل 

  یجب ان یؤثر وبنفس القدر في الطلب علیھا.
  ١٩٧١اتفاقیة فیینا للمؤثرات العقلیة لسنة  - ثانیاً :

قامت الامم المتحده  بعقد مؤتمر لاقرار اتفاقیة المؤثرات العقلیة في فیینا في الفترة 
)  وبعد عدة اجتماعات اعتمد المؤتمر  ١٩٧١/  ٢/  ٢١لغایة    ١١/١ما بین    ( 

الاتفاقیة بالصیغة الحالیة وفتح المجال امام الدول للتوقیع علیھا اذ تمت الاتفاقیة 
بالرقابة الوطنیة والدولیة للمؤثرات العقلیة والنفسیة التي یساء استخدامھا وتسبب 

ومثبتات ومواد الھلوسة ومن خلال ضررا بالصحة العامة وتتمثل على منشطات 
  مراجعة الاحكام الواردة في الاتفاقیة نلاحظ انھا ركزت على الالیات الاتیة :

  حظر كل انواع المخدرات الا للاغراض العلمیة والطبیة .١
  حظر استیراد او تصدیر المواد المخدرة الا للجھات المختصة .٢
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واد المخدرة عبر ان تتعاون الدول الاطراف في عدم السماح بمرور الم .٣
  دولھا

على جمیع الدول الاطراف اتخاذ الالیات اللازمة لمنع اساءة استخدام  .٤
المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة والمعالجة المطلوبة للمتعاطین و اعادة 

  تاھیلھم
تقوم كل دولة لاتخاذ الالیات الوقائیة والعلاجیة لمكافحة المخدرات  .٥

  والمؤثرات العقلیة. 
باتخاذ الاجراءات الكفیلة لضبط ومصادرة المواد المخدرة القیام   .٦

 )١(والمؤثرات العقلیة والادوات المستخدمة فیھا .
لقد اشارت ھذه الاتفاقیة الى التدابیر الواجب اتباعھا في الاطار الوطني للحد من 
اساءة استخدام المؤثرات العقلیة لغیر الاغراض المخصصة لھا فضلا عن تخویلھا 

لاحكام المناسبة لمكافحة الاتجار غیر المشروع والحذر الذي اوردتھ اصدار ا
الاتفاقیة لوسائل الاعلام كافة واكدت على الاھتمام في النشرات المرافقة للمؤثرات 
العقلیة بالتعلیمات والتوصیات الصادرة من منظمة الصحة العالمیة الخاصة 

ى من الاثار الناتجة عند بوسائل الاعلام وسائل الاستخدام لغرض حمایة المرض
  )٢(اساءة استعمالھا .

)  الخاصة بمراقبة المستحضرات ركزت على حق الدولة ان ٣وفي نطاق المادة (
تخضع المواد التي یتم ادراجھا ضمن جداول الاتفاقیة للرقابة المطلوبة على المواد 

لدول الاطراف ) على ا٦المدونة في القوائم الملحقة بالاتفاقیة بینما اكدت المادة (
في الاتفاقیة انشاء ھیئة خاصة دائمة من اجل القیام بمھامھا وحسن سیر وتطبیق 

) المتعلقة بمنح التراخیص اذ یكون ذلك من ٨ھذه الاتفاقیة في حین اشارت المادة (
صلاحیة السلطة المختصة وبموجب تقدیرھا لمراقبة الافراد والمؤسسات المأذون 

ابط المستخدمة والمرعیة لاتخاذ التدابیر والالیات لھم حسب التعلیمات والضو
الامنیة تجاه المؤسسات التي یتم فیھا التصنیع والتوزیع لمنع تحویل ھذه المواد 

  )٣(لأغراض غیر المخصصة لھا .
وفي الحالات التي تستخدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة للأغراض الطبیة  

ت صرف الوصفات الطبیة من خلال تخویلھا )  حول اجراءا٩فقد اشارت المادة (
الجھات المختصة في الدولة باتخاذ التدابیر الصحیة اللازمة واخضاعھا للضوابط 
الكفیلة بحمایة النظام الصحي العام وخاصة في حالة تكرار الوصفات الطبیة وبیان 

ف )  بقیام الدول الاطرا٢١مدى صلاحیتھا للاستعمالات الصحیة. واھتمت المادة (
                                                        

  .  ١٩٧١) ینظر اتفاقیة فینا للمؤثرات العقلیة لسنة  ١(
، دار المطبوعات الجامعیة ،  ٣د الحمید ، التعاون الدولي البحري في مجال مكافحة المخدرات ط) ینظر د. محمد فاروق عب ٢(

 .  ٢٤٤، ص  ١٩٩٠الاسكندریة ، 
 .  ٧٦) د. سمیر محمد عبد الغني ، مصدر سابق ، ص  ٣(
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مراعاة الانظمة الدستوریة والقانونیة بتأسیس ھیئة وطنیة مختصة للرقابة على 
)  بانھ على اي دولة ٢٣الاتجاه غیر المشروع للمؤثرات العقلیة كما اكدت المادة (

طرف في الاتفاقیة ان تتخذ الالیات الاشد من التدابیر المنصوص علیھا في 
  النظام الصحي منھا. الاتفاقیة اذا ارتأت بانھا كفیلة لحمایة

وبناء على ما تقدم یمكن القول ان ھذه الاتفاقیة اكدت على الوسائل الوقائیة بشكل  
) من خلال نصھا ( بان ٢٠خاص والعلاجیة بشكل عام وھذا ما وردتھ المادة (

تتخذ الدول الاطراف كل التدابیر العملیة الكفیلة بمنع اساءة استعمال المؤثرات 
التعرف على الاشخاص المعنیین ومعالجتھم وتعلیمھم والعنایة بھم العقلیة وبسرعة 

بعد العلاج واعادة تاھیلھم واندماجھم في المجتمع وبتنسیق عالي للوصول لتلك 
  الغایات ) . 

اتفاقیة فیینا لمكافحة الاتجار غیر المشروع للمخدرات المؤثرات العقلیة  -ثالثا : 
  ١٩٨٨لسنة 
  ١٩٦١قیات السابقة وھي الاتفاقیة الموحدة للمخدرات لسنة بالنظر لكون الاتفا     

  ١٩٧١واتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة  ١٩٧٢والمعدلة بالبروتوكول الصادر سنة 
قد وردت بصورة عمومیة مما تطلب الامر في الامم المتحدة اصدار اتفاقیة جدیدة 

الجوانب لتفصل الاحكام بشكل اكثر وضوح من خلال تناولھا  ١٩٨٨عام 
الاساسیة ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة من حیث تعریفھا او الاتجار 
بھا وزراعتھا او صناعتھا او القوائم والجداول المتعلقة بالمخدرات فضلا عن 
وسائل الرقابة التي تمارسھا ھذه الاتفاقیة على نشاطات الدول والاطراف فیھا عن 

حات اللازمة لاتخاذھا طبقا للاتفاقیة للحیلولة دون طریق اتخاذ التدابیر والمقتر
  انتشارھا بل للحد منھا.

لقد كان الھدف الاساسي من ھذه الاتفاقیة ھو التركیز على وضع ضوابط لمكافحة  
جریمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة وعملت الاتفاقیة على ترسیخ الامور 

  )١( - التالیة :
  حة ومعالجة ظاھرة تفشي المخدراتقیام الدول الاعضاء بمكاف .١
  تتخذ كل دولة عضو بتجریم افعال الانتاج والزراعة والحیازة والاخفاء .٢
  اخضاع متعاطي المخدرات للعلاج والتوعیة واعادة التأھیل .٣
  المراقبة والملاحقة لمتعاطي المخدرات وبانواعھا كافة .٤
  القیام بمصادرة المواد الناتجة عن جرائم المخدرات .٥
  دول وتعاونھا على تسلیم المجرمین فیما یتعلق بجرائم المخدراتتظافر ال .٦
  تعاون الدول الاطراف في اطار التحقیقات والاجراءات القضائیة .٧

                                                        
منشور في جریدة الوقائع ال ١٩٩٦) لسنة  ٢٣) تجدر الاشارة الى ان العراق صادق على ھذه الاتفاقیة بالقانون المرقم (  ١(

 .  ١٩٦٢/  ٢/  ٢) في  ٣٦٤٦العراقیة بالعدد ( 
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العمل على انشاء منظومة لمراقبة التجارة الدولیة والالیات الرادعة  .٨
  ).١(لزراعة وانتاج المخدرات 

د التي تضمنتھا الاتفاقیة ومن خلال استقراء الفقرات اعلاه وغیرھا من الموا 
) مادة مع الدیباجة نلاحظ تركیزھا على الاتجار غیر المشروع ٣٤والبالغة (

بالمخدرات والمؤشرات العقلیة یعد نشاط غیر مشروع ومن الواجب مكافحتھ 
ومواجھتھ بشدة للحد من انتشارھا كونھ جریمة دولیة سواء ضمن نطاق الوطني 

ة دور فعال في دعم السلطات المحلیة لمكافحة الاتجار او الدولي ولوحظ ان للاتفاقی
غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات الفعلیة من خلال الاشارة الى ذلك في مادتھا 
الثانیة بالقول على الدول الاطراف اتخاذ التدابیر الاداریة والتشریعیة وفقا للأحكام 

ا للدول الاطراف بإخضاع الاساسیة لأنظمتھا التشریعیة المحلیة، فضلا عن اجازتھ
مرتكبي جرائم المخدرات التدابیر اللاحقة للجزاءات والعقوبات من خلال اعادة 
التأھیل والاندماج بالمجتمع ویحق للسلطات المحلیة ان تبدل العقوبة بتدابیر 
التوعیة والتأھیل وحسب طبیعة المجرم المرتكب من قبل المتعاطي 

تفاقیة اكدت على مصادر المواد المخدرة للمخدرات،وجدیر بالإشارة أن الا
) بان یتخذ كل طرف التدابیر اللازمة ٥المضبوطة وھذا ما جاءت بھ المادة (

لتمكین اجھزتھ المختصة من تحدید المتحصلات وتجمیدھا والتحفظ بھا بعد 
) ١١مصادرتھا ولم تفعل الاتفاقیة موضوع التسلیم المراقبة وھذا ما اكدتھ المادة (

ى انھ یجب على الدول الاعضاء المساھمة بإجراءات التسلم المراقب اذ منھا عل
اجازت الاحكام الاساسیة لنظامھا التشریعي، وعلى الدول اتخاذ الالیات اللازمة 
في منطقة التجارة الحرة لمنع الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 

  )٢(ي بقیة اقلیم الدولة .العقلیة بحیث لا تقل اھمیة عن الاجراءات التي تتخذ ف
وتعلیقاً لما تطرقنا الیھ ولو بإیجاز بالاتفاقیات الثلاثة المذكورة انفا فان ھذا  

الاتفاقیات مثلت النظام القانوني الدولي لمكافحة ومراقبة المخدرات والمؤثرات 
العقلیة سواء من الناحیة الوقائیة او من الناحیة التأھیلیة لمتعاطي المخدرات 

  ؤثرات العقلیة.والم
الفرع الثاني: الاتفاقیات  الدولیة الاقلیمیة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات 

  العقلیة
لقد اصبحت كل الدول الاقلیمیة في اطار المنظمات الدولیة الاقلیمیة المعنیة        

بتدابیر مكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة بوصفھا عابرة للأقالیم بشكل 
ص وللدول بشكل عام مما حدى للدول الاقلیمیة تكثیف جھودھا لفرض القضاء خا

على ھذه الجریمة الدولیة وتجسدت ھذه الجھود في ابرام الاتفاقیات الاقلیمیة تحت 
                                                        

 .  ١٩٨٨) ینظر اتفاقیة فیینا لمكافحة الاتجار غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة  ١(
 .  ٤٨، ص  ٢٠١٢) د. علي احمد راغب ، مناطق زراعة المخدرات عالمیاً ط ، دار النور للطباعة ، الریاض ،  ٢(
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مظلة الاتفاقیات الدولیة العالمیة وتفعیل اجھزتھا المختصة في ظل الاطارات 
رات العقلیة وسوف نستعرض الاقلیمیة على مكافحة تعاطي المخدرات والمؤث

  ضمن ھذا البحث أھم تلك الاتفاقیات.
الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات  لمكافحة اتفاقیة تونس - اولاً : 

   ١٩٩٤العقلیة لسنة 
الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات       

الداخلیة العرب في دورتھ  الحادیة عشر اقرھا مجلس وزراء   ١٩٩٤العقلیة لسنة 
) ولقد  ١٩٩٤/ ٥/١) في ( ٢١٥التي عقدت في تونس وحسب القرار المرقم (

ورد في دیباجة  الاتفاقیة ان الدول العربیة تشعر بالقلق من ازدیاد مشكلة تعاطي 
المخدرات مما یشكل خطرا یھدد الافراد وبالتالي یضر بالقیم الاجتماعیة والثقافیة 

) من اتفاقیة المخدرات على انھا ١٦/١الاقتصادیة والسیاسیة ولقد عرفت المادة (و
( أیة مادة طبیعیة كانت او مصنعة من المواد المدرجة في القسم الاول من الجدول 

  )١(المحدد الموحد وورد في نصھا
  اقرت تجریم كل الافعال التي تتعلق بإنتاج أو حیازة او صناعة المخدرات .١
ل طرف من الاطراف ما یلزم الاتخاذ الى القوانین الداخلیة ان یراعى ك .٢

لتجریم حیازة او احراز او شراء مواد مخدرة او زراعة نبات من النباتات 
التي ینتج عنھا مواد مخدرة او حیازتھا واحرازھا او شرائھا للاستھلاك 

  الشخصي
  تسعى الدول الاطراف لمكافحة انتشار المخدرات .٣
ع من التعاون القضائي بین الدول الاطراف فیما یخص العمل على ایجاد نو .٤

  جرائم المخدرات .
  على الدول الاطراف اتخاد الالیات اللازمة لمصادرة المخدرات .٥
تقوم الدول بالتعاون لتسلیم المجرمین بما یضمن الحد من انتشار تعاطي  .٦

  المخدرات 
افحة أن تتعاون الدول الاطراف لتوحید ساستھا التشریعیة الخاصة بمك .٧

  جریمة تعاطي المخدرات.
ان تتعاون الدول الاطراف قدر المستطاع لمنع ارتكاب كل الجرائم المتعلقة  .٨

  بالمخدرات
  انتشار فرق عمل مشتركة لمكافحة المخدرات اذا اقتضت الحاجة لذلك .٩

ان تعمل الدول الاعضاء على تنسیق الانشطة الصحیة والتربویة  .١٠
  ار المخدرات . والاعلامیة والامنیة للحد من انتش

                                                        
 .  ١٩٩٤) اتفاقیة تونس لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة  ١(
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  ان تتعاون الدول للقضاء على زراعة النباتات المخدرة .  .١١
وواضح مما ورد في الفقرات الموجزة من الاتفاقیة ان الھدف الرئیسي من         

الاتفاقیة یتمثل بمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة مع 
اولھا الاتفاقیات الساریة والمعتمدة في مراعاة جوانب كافة بالمشكلة والتي لم تتن

   )١(مجال مكافحة تعاطي المخدرات
) مادة مع الدیباجة التي تضمنتھا یتمثل ٢٦وصفوة القول ان ھذا الاتفاقیة شملت (

في تجریم جمیع صور الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة سواء 
وحیازتھا واحرازھا عن تصدیرھا  بزراعة النباتات المخدرة وانتاجھا وصناعتھا

واستیرادھا بقصد الاتجار بھا ومنعت الانشطة كافة المتعلقة بالتعامل معھا 
وتحویلھا واعتبرت الاتفاقیة الانضمام الى عصابة دولیة او استخدام السلاح او 
الاطفال في عملیة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة بمثابة ظروف مشددة في 

  )٢(الجزاءات العقابیة على جریمة تعاطي المخدرات .حالة فرض 
وجدیر بالذكر اكدت الاتفاقیة على الدول الاعضاء باتخاذ التدابیر اللازمة 
ومصادرة المواد المخدرة كافة والمستخدمة في تعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقلیة وعالجت ھذا الاتفاقیة مسألة تحویل الاموال المتحصلة من المتاجرة 

المخدرات واكدت على مصادرتھا فورا ودعت على التعاون الجاد والفاعل الى ب
توحید السیاسة التشریعیة الخاصة بمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات 

  والمؤثرات العقلیة
وتعلیقا على ذلك راینا ان الاحكام الواردة في الاتفاقیة مستوحاة بشكل كبیر من  

وبروتوكولھا المعدل لعام   ١٩٦١المخدرات في سنة  الاتفاقیة الوحیدة لمكافحة
فضلا عن الاتفاقیة الدولیة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة   ١٩٧٢
  انسجاما مع الجھود الدولیة لمكافحة ھذه الجریمة الدولیة  ١٩٨٨

   ١٩٨٣اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي لسنة   -ثانیاً : 
المخدرات وتداولھا وتعاطیھا والادمان علیھا والتعامل  تعد مشكلة انتشار       

معھا بشتى الوسائل زراعة وانتاجا وتسویقا من اخطر القضایا التي تشغل وتھدد 
دول العالم سواء على الصعید الوطني او الاقلیمي او الدولي ولا فرق في ذلك بین 

صعید العالم  دولة ضعیفة  او قویة ولا دولة صغیرة ولا فقیرة أو غنیة وعلى
العربي ینذر تفاقم المشكلة بالخطر وھذا ینعكس سلباً على  امن الدولة العربیة 
ونظامھا الاجتماعي لما تسببھ ھذه الافة الخطیرة من اثار مدمرة على افراد 
المجتمع وعلى ھذا الاساس وازاء  تضخم ھذه الظاھرة بات من المتعذر على اي 

                                                        
) د. حمید یاسر الیاسري ، ظاھرة المخدرات والجریمة المنظمة غیر الوطنیة ، بحث منشور في مجلة البحوث الجغرافیة ،  ١(

 .  ٢٥٥، ص  ٢٠١٠/  ٢١جامعة واسط ، العدد  / 
 ١٩٩٤ات والمؤثرات العقلیة لسنة ) اتفاقیة تونس لمكافحة المخدر ٢(
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تتصدى بمفردھا الامر الذي اصبح ضروریا  دولة وخاصة الدول العربیة التي
تعاون الدول العربیة قاطبة  لاتخاذ التدابیر القضائیة المشتركة لمكافحة ھذه 
الجریمة والحد منھا  والرقابة  على متعاطھا وھذا بالنتیجة لتعزیز التعاون العربي 

ة للتعاون في نطاق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة تم ابرام الاتفاقیة الموحد
  فـــي ١٩٨٣/ ٤/ ٦القضائي العربیة في 

الریاض / المملكة العربیة السعودیة وقد صادق العراق علیھا بالقانون المرقم  
) ٢٩٧٦والمنشور في جریدة الوقائع العراقیة  بالعدد ( ١٩٨٣) لسنة ١١٠(

وتھدف ھذه الاتفاقیة الى تحقیق اعلى مستوى من   ١٩٨٤/  ١/ ٦الصادر في 
اون القضائي العربي وفي الاصعدة كافة ومنھا مكافحة المخدرات وضبط التع

متعاطیھا حیث شملت  الاتفاقیة وسائل وتدابیر قضائیة بین الدول العربیة الاطراف 
في الكثیر من المجالات ولعل من اھم تلك الاحكام القضائیة ضرورة تسلیم 

لیات بخصوص تسلیم المجرمین  اذ  اظھرت الاتفاقیة عدد من الاجراءات والا
المجرمین وخاصھ مرتكبي جرائم المخدرات لضمان عدم افلات المجرمین من 
العقاب عند ھروبھ  الى البلاد العربیة الاخرى وفي حالة ارتكابھ الجرائم 
المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة وذلك عندما اكدت على الدول العربیة الاطراف 

یرتكبون جرائم او جنح یعاقب علیھا بالحبس على ضرورة تسلیم المجرمین الذین 
لمدة سنة او اشد في تشریعات الدول المعنیة بتسلیم المجرمین باستثناء الجرائم 
السیاسیة على ان تتحمل الدول الطالبة التسلیم كافة متطلبات النفقات المترتبة على 

اجل احباط تسلیم المجرمین وقد اكدت الاتفاقیة على مسالة الانابة القضائیة من 
عملیات المتاجرین بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وبغیة استكمال التدابیر القضائیة 
بحق مرتكبي جرائم المخدرات اذ أجازت  الاتفاقیة للدول العربیة الاطراف اكمال 
التحقیقات في الدعوة قید التحقیق  عن طریق الانابة القضائیة الاصولیة خارج 

طریق الضبط او التفتیش او الاستجواب او سماع حدود الدولة المعنیة عن 
،  وحثت الاتفاقیة الدول الاطراف على تبادل المعلومات والنصوص  )١(دالشھو

التشریعیة وفي المجالات كافة فضلا عن الزامھا بإصدار التشریعات لوضع 
  الاتفاقیة حیز التطبیق والتنفیذ . 

ور الھام في ترسیخ التعاون القضائي وترتیبا على ذلك یتضح ان لھذه الاتفاقیة الد 
بین الدول الاطراف وتعزیز الجھود العربیة في مكافحة الجرائم بصورة عامة 

  وجرائم الاتجاه الغیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة بصورة خاصة . 
  
  

                                                        
 .  ١٩٨٣) ینظر اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي لسنة  ١(
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الفرع الثالث: الوسائل القانونیة الوطنیة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات 
  العقلیة
في نطاق الالیات الوطنیة للحد من ظاھرة المخدرات والمؤثرات العقلیة       

سنتطرق الى موقف المشرع العراقي حیث سعى المشرع العراقي شأنھ شان بقیة 
التشریعات الوطنیة  لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة ولم یغفل المشرع 

درات والمؤثرات العقلیة حیث العراقي من تجریم اي نوع من انواع التعامل بالمخ
تبلور  ذلك في عدد من القوانین العراقیة وفرض عقوبات رادعة لمن یتعاطاھا 
ویتعامل بھا وبشتى الوسائل ویعد المشرع العراقي ھو السباق من بین المشرعین 
في النطاق العربي في تشریع قوانین خاصھ بتجریم المخدرات ومكافحتھا ودرع 

ضرارھا عن افراد المجتمع وحفاظا على الامن الصحي مخاطرھا وماسیھا وا
والمجتمعي لافراده وفي ھذا الاطار نود الاشارة الى اھم تلك القوانین بایجاز 

  -وسوف نركز على اخر تلك القوانین :
وقد سمي ھذا  ١٩٣٣صدر اول قانون عراقي لمكافحة المخدرات سنة  - اولا  : 

) ١٢شة الھندي وخشخاش الافیون والمرقم (القانون (قانون منع زراعة قنب الحشی
  .  )١(الملغي  ١٩٣٣لسنة 
  الملغي .  ١٩٣٨) لسنة ٤٤قانون العقاقیر الخطرة المرقم ( -ثانیاً :
  الملغي .  ١٩٦٥) لسنة ٦٨قانون المخدرات المرقم ( -ثالثاً :

  ١٩٦٩) لسنة ١١١القانون الأصل قانون العقوبات العراقي المرقم ( - رابعاً :
) على انھ (  اذا كان فقد الادراك او الارادة ٦١معدل والذي نص في مادتھ  (ال

ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولھا المجرم باختیاره وعلمھ عوقب على 
الجریمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منھ بغیر 

مدا بغیة ارتكاب الجریمة تخدیر او سكر فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر ع
ومن ھذه المادة نرى مدى اھتمام  )٢(التي وقعت منھ یعد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة )

المشرع العراقي بأھمیة مكافحة المخدرات وتجدید العقوبة على مرتكبھا وفي ظل 
  ھذا القانون الاصلي

انون احدث التشریعات العراقیة في اطار مكافحة المخدرات ھو الق - خامساً : 
النافذ لمكافحة الاتجار غیر المشروع للمخدرات  ٢٠١٧)  لسنة ٥٠المرقم (

والمؤثرات العقلیة وھدف القانون العمل على تطویر سلطات الدولة المختصة 
بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة وسوء استخدامھا فضلا عن تكثیف التدابیر 

ع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الوطنیة لمكافحة الاتجار والتعامل غیر المشرو

                                                        
الملغي والمنشور في جریدة الوقائع  ١٩٣٣) لسنة  ١٢) قانون منع زراعة قنب الحشیش وخشخاش الافیون المرقم (  ١(

 .  ١٩٣٣/  ٥/  ٨) في  ١٢٤٨العراقیة بالعدد ( 
 المعدل .  ١٩٦٩) لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي المرقم ( من  ٦١) ینظر المادة  ٢(
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والحد من تفشیھا وتامین التطبیق الجاد والفعال للاتفاقیات الاقلیمیة والدولیة ذات 
العلاقة بالمخدرات وضمان سلامة التداول بالمخدرات والمؤثرات العقلیة 
للمتطلبات العلمیة والطبیة والعلاجیة والصناعیة واتخاذ الالیات الوقائیة والعلاجیة 

  التأھیلیة لمتعاطیھا .و
ونستعرض اھم المواد التي تضمنھا القانون اعلاه لأھمیتھا وبوصفھ القانون  

  الاحدث في العراق في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة.
) على انھ ( یعاقب الاعدام او بالسجن المؤبد كل من  ٢٧نصت المادة (  .١

و صدر مواد مخدرة او مؤثرات ارتكب احد الافعال اولا: استورد او جلب ا
عقلیة او سلائف كیمیائیة بقصد المتاجرة بھا في غیر الاحوال التي اجازھا 

انتج مواد مخدرة او مؤثرات عقلیة لقصد المتاجرة بھا في  - القانون . ثانیاً :
زرع نباتاً ینتج عنھا مواد مخدرة  - غیر الاحوال التي اجازھا القانون. ثالثاً :

لیة او استورد او جلب او صدر نبات من ھذه النباتات في اي او مؤثرات عق
طور من اطوار نموھا بقصد المتاجرة بھا او المتاجرة ببذورھا في غیر 

  الاحوال التي اجازھا القانون ) . 
) على انھ یعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت وبغرامة لا تقل ٢٨نصت المادة ( .٢

)  ٣٠٠٠٠٠٠٠تزید على ( ) عشرة ملایین دینار ولا١٠٠٠٠٠٠٠عن (
ثلاثین ملیون دینار كل من ارتكب الافعال الاتیة: (اولاً :  حاز او احرز او 
اشترى او باع او تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة او سلائف كیمیاویة 

)  من ھذا القانون او نباتا من النباتات التي تنتج ١مدرجة ضمن جدول رقم (
عقلیة او سلمھا او تسلمھا او نقلھا او تنازل عنھا عنھا مواد مخدرة او مؤثرات 

او تبادل فیھا او صرفھا باي صفة كانت او توسط في شيء من ذلك بقصد 
الاتجار فیھا بأیة صورة وذلك في غیر الاحوال والتي اجازھا القانون .  ثانیاً :  

 قدم للتعاطي مواد مخدرة او مؤثرة عقلیاً او اسھم او شجع على تعاطیھا في
غیر الاحوال التي اجازھا القانون.  ثالثاً :  اجیز لھ حیازة مواد مخدرة او 

)  لاستعمالھا في  ٣، ٢، ١مؤثرات عقلیة او مدرجة ضمن الجدول رقم (
غرض معین وتصرف فیھا خلافاً لذلك الغرض .  رابعاً : أدار او أعد او ھیأ 

اغوى حدثا او شجع  -مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة . خامساً :
زوجھ واحد اقاربھ حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات او المؤثرات 

)  ٥٠٠٠٠٠٠یعاقب بالحبس الشدید وبالغرامة لا تقل عن (  -العقلیة سادساً :
  - ١) عشرة ملایین دینار كل من : ١٠٠٠٠٠٠٠خمسة ملایین ولا تزید عن ( 

ك مواد مخدرة او مؤثرات عقلیة او حاز او احرز او اشترى او باع او تمل
) من ھذا القانون  من ٥،٤،٣،٢سلائف كیمیائیة مدرجة ضمن الجداول رقم ( 

ھذا القانون او سلمھا او تسلمھا او نقلھا او تنازل عنھا او تبادل فیھا او 
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صرفھا بأیة صفة كانت او توسط في شيء من ذلك یقضي الاتجار فیھا بأیة 
 وال التي اجازھا ھذا القانون) . صورة وذلك في غیر الاح

یعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة سادسا:  من ھذه المادة كل من حاز   .٣
او احرز او اشترى او باع او تملك مواد مخدرة او مؤثرات عقلیة وسلائف 
كیمیائیة او نباتا من النباتات التي تنتج عنھا مواد مخدرة او مؤثرات عقلیة او 

ھا او نقلھا او تنازل عنھا او تبادل فیھا او صرفھا باي صفة سلمھا او تسلم
كانت او توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فیھا بایة صورة وذلك في 
غیر الاحوال التي اجازھا القانون للمواد المدرجة ضمن الجداول المتبقیة من 

 ون . ) المرفقة بھذا القان ١٠،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤ھذا القانون وھي ( 
على حالات الظروف المشددة للعقوبات اذ نصت على انھ  (  ٢٩نصت المادة  .٤

) من ھذا  ٢٩،  ٢٨یعد ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص علیھا في المادتین ( 
القانون تحقق احدى الحالات الآتیة : (أولاً : العود ویراعى  جمیع الاحكام 

عن جرائم منصوص علیھا في القضائیة الوطنیة والاجنبیة الصادرة بالإدانة 
ھذا القانون . ثانیاً : اذا كان الفاعل من الموظفین او المكلفین لخدمة عامة 
المنوط بھم مكافحة الاتجار او الاستعمال غیر المشروعین للمخدرات 
والمؤثرات العقلیة والرقابة على تداولھا او حیازتھا . ثالثا: اذا كان فعلھ 

ن الدولة الداخلي او الخارجي. رابعا : اذا استعمل متلازما مع جریمة مخلة بأم
الفاعل العنف او السلاح في ارتكاب الجریمة.  خامساً :  اذا ارتكب جریمة في 
دار عبادة او مؤسسة تعلیمیة عسكریة او مدنیة او في سجن او موقف او مكان 

ام حجز او دار اصلاح للأحداث او دار المشرعین والمتسولین او لرعایة الایت
 او نادي ریاضي او مؤسسة مجتمع مدني). 

) على عقاب الطبیب المخالف لاحكام ھذا القانون من ٣١كما نصت المادة ( .٥
) ثلاثة اشھر ٣خلال النص على انھ : ( یعاقب الحبس مده لا تقل عن (

) ثلاثة ملایین دینار ولا تزید على ٣٠٠٠٠٠٠وبغرامة لا تقل عن (
إحدى ھاتین العقوبتین ومنع مزاولة المھنة )  خمسة ملایین او ب٥٠٠٠٠٠٠(

) سنة كل طبیب اعطى وصفة طبیة لصرف مواد مخدرة او مؤثرات ١لمدة (
 عقلیة لغیر اغراض العلاج الطبي مع علمھ بذلك  

وفي خصوص استیراد او انتاج او حیازة المواد المخدرة فقد جاءت المادة  .٦
)  سنة واحدة ولا ١عن () بالنص على انھ یعاقب بالحبس مدة لا تقل ٣٢(

)  خمسة ملایین ٥٠٠٠٠٠)   ثلاث سنوات وبغرامة  لا تقل عن (٣تزید عن (
)  عشرة ملایین دینار كل من استورد ١٠٠٠٠٠٠٠دینار ولا تزید على    ( 

او انتج صنع او حاز او احرز او اشترى مواد مخدرة او مؤثرات عقلیة او 
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اتات التي تنتج عنھا مواد مخدرة او سلائف كیمیائیة او زرع نباتاً من النب
 مؤثرات عقلیة واشتراھا بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي . 

أولا: یعاقب بالحبس مدة لا تقل  - ) الى الجزاءات الاتیة :٣٣تطرقت المادة ( .٧
) سنتین وبغرامة لا تقل عن ٢) ستة أشھر ولا تزید على (٦عن (

) خمسة ملایین ٥٠٠٠٠٠٠على () ثلاثة ملایین دینار ولا تزید ٣٠٠٠٠٠٠(
سمح للغیر بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلیة في أي  -دینار كل من: أ

ضبط في أي مكان أعد أو ھیأ لتعاطي  - مكان عائد لھ ولو كان بدون مقابل. ب
المخدرات أو المؤثرات العقلیة وكان یجري تعاطیھا مع علمھ بذلك ولا یسري 

أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو ھیأ  حكم ھذه الفقرة على الزوج
یعاقب بغرامة لا تقل عن  -المكان المذكور أو من یسكنھ. ثانیا: أ

) خمسة ملایین دینار ٥٠٠٠٠٠٠) ملیوني دینار ولا تزید على (٢٠٠٠٠٠٠(
كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة بكمیات تزید على 

ت الوزن أو تقل عنھا بشرط أن لا تزید الفروق الكمیات الناتجة من تعدد عملیا
%) عشرة من المئة من الكمیات التي لا تزید على ١٠( - ١على ما یأتي: 

%) خمسة من المئة من الكمیات التي تزید على غرام ٥( - ٢غرام واحد. 
) ملي ٢٥) غرام بشرط عدم زیادة مقدار السماح على (٢٥واحد وحتى (

 -٤) غرام. ٢٥مئة من الكمیات التي تزید على (%) اثنان من ال٢( -٣غرام. 
%) خمسة من المئة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة السائلة أیا كان ٥(

تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن  -مقدارھا. ب
) ملایین دینار ١٠٠٠٠٠٠٠) خمسة ملایین دینار ولا تزید عن (٥٠٠٠٠٠٠(

العقوبتین. ثالثا: یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة  أو بإحدى ھاتین
(أ) من البند (ثانیا) من ھذه المادة كل من علم بوجود النباتات المخدرة 
المنصوص علیھا في ھذا القانون مزروعة في مكان ما لأغراض غیر 

 مشروعة ولم یبادر إلى الإخبار عنھا.
، ) من المادة  ٣،  ٢،  ١نصت الفقرات ( اما فیما یتعلق بالعقوبات التبعیة فقد  .٨

) على انھ (اولاً : ان یحكم في جمیع الاحوال بمصادرة المواد المخدرة ٣٥(
والمؤثرات العقلیة والادوات والاجھزة والالات والاوعیة المستعملة ووسائل 
النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك دون الاخلال بحقوق 

یة .  ثانیاً :  ترسل جمیع المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة الغیر حسن الن
والسلائف الكیمیائیة المضبوطة مباشرة الى الجھات المختصة بحفظھا .  ثالثاً 
:  یحكم بغلق كل محل مجاز باستیراد تصدیر او نقل المواد المخدرات العقلیة 

)  من ھذا القانون ٨دة (او السلائف الكیمیائیة وبحیازتھا استنادا الى احكام الما
) سنة ویتبع الغلق حظر مباشرة العمل او ١مدة لا تقل عن شھر ولا تزید عن (
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المتاجرة او الصناعة ذاتھا في المحل ذاتھ سواء كان بواسطة المحكوم علیھ 
احد افراد اسرتھ واي شخص اخر یكون المحكوم علیھ قد اجر لھ المحل او 

 یشمل الخطر مالك المحل او اي شخص تنازل عنھ بعد وقوع الجریمة ولا
یكون لھ حق عیني منھ اذ لم تكن لھ صلة بالجریمة.  رابعا :  على المحكمة 
ان تحكم بالاضافة الى العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون بحرمان 

)  سنة فاذا عاد الى مثل ١المحكوم علیھ من ممارسة العمل لمدة لا تزید عن (
خمسة سنوات  التالیة لصدور الحكم النھائي بالحظر جاز  ) ٥جریمتھ خلال (

) سنوات ویبدأ سریان الحظر ٣للمحكمة أن تأمر بالحظر لمدة لا تزید على (
 )١(من تاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة أو انقضائھا لأي سبب) .

على حالات الاعفاء من العقاب والاعذار المخففة وكالاتي  ٣٧ـ أكدت المادة ٩
فى من العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون كل من بادر من الجناة اولاً: یع

بإخبار السلطات العامة عن الجریمة قبل ارتكابھا وقبل قیام تلك السلطات بالبحث 
والاستقصاء عن مرتكبیھا وعلم بالفاعلین الآخرین اما أذا حصل الإخبار بعد قیام 

كان الإخبار قد سھل القبض على أولئك السلطات بذلك فلا یعفى من العقوبة إلا أذا 
الجناة ثانیاً: یعد عذرا مخففا للمشمولین بإحكام ھذا القانون كل إخبار إلى السلطات 
العامة عن الجریمة أثناء التحقیق أو المحاكمة أذا ادعى الأخبار إلى ضبط الجناة 
 أو إلى الكشف عن أشخاص اشتركوا بالجریمة ولھم علاقة بعصابات إجرامیة

 محلیة أو دولیة.
الى تدابیرمعالجة المدمنین  ومنھا اولا: للمحكمة بدلا من  ٣٩ـ اشارت المادة ١٠

) من ھذا القانون ان تقرر ٣٣ان تفرض العقوبة المنصوص علیھا في المادة (
إیداع من یثبت إدمانھ على المخدرات أو المؤثرات  - ماتراه مناسبا مما یاتي:  أ
ات الصحیة التي تنشأ لھذا الغرض لیعالج فیھا الى ان العقلیة في إحدى المؤسس

ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع تقریرا عن حالتھ الى المحكمة لتقرر 
ان تلزم من یثبت  -الإفراج عنھ أو الاستمرار بإیداعھ لمدة أو مدد أخرى، ب

اجتماعیة )  –تعاطیھ المواد الومخدرة أو المؤثرات العقلیة بمراجعة عیادة ( نفسیة 
تنشأ لھذا الغرض مرة أو مرتین في الأسبوع لمساعدتھ على التخلص من عادة 
التعاطي الى ان یرفع الطبیب المكلف بمساعدتھ تقریرا عن حالتھ الى المحكمة 
لتقرر وقف مراجعتھ أو استمرارھا لمدة أو مدد أخرى ولا یجوز ان یتأخر رفع 

تاریخ بدء المریض بمراجعة تلك ) تسعین یوما من ٩٠ھذا التقریر عن (
العیادة،ج. ان تلزم من یتقرر الإفراج عنھ من المؤسسة الصحیة بمراجعة عیادة 

اجتماعیة) ،ثانیا: تشكل في وزارة الصحة لجان طبیة متخصصة للعمل  –(نفسیة 

                                                        
 .  ٢٠١٧) لسنة  ٥٠) ینظر قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة العراقي والمرقم (  ١(
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على تنفیذ الإجراءات المنصوص علیھا في البند (اولا) من ھذا المادة وتحدد مھام 
بتعلیمات یصدرھا الوزیر،ثالثا: أذا رفض المحكوم علیھ العلاج المقرر  تلك اللجان

) ٣٣في المادة فللمحكمة إیداعھ مكان الحبس بالمدة المنصوص علیھا في المادة (
  من ھذا القانون. 

اشارت الى الاجراءات الاتیة اولاً: لا تقام  ٤٠جدیر بالاشارة  ان المادة  - ١١
دم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة الدعوى الجزائیة على من یتق

من تلقاء نفسھ للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنین، ثانیا: أ: یوضع 
المریض المشمول بأحكام البند(اولا) من ھذه المادة تحت الملاحظة في المؤسسة 

لمریض ) یوما، ب. إذا ثبت للمؤسسة الصحیة أن ا٣٠الصحیة لمدة لأتزید على (
) تسعین یوما، جـ. تمدد ٩٠مدمن ویحتاج إلى العلاج فلھا إبقائھ لمدة لا تزید على (

) مئة وثمانین ١٨٠المؤسسة الصحیة ان المریض مدة بقاء المریض فیھا لمدة (
یوما أذا رأت حاجتھ للعلاج تقتضي ذلك، ثالثا: للجنة الطبیة المختصة ان تلزم من 

صحیة بمراجعة عیادة نفسیة اجتماعیة على ان یتقرر إخراجھم من المؤسسة ال
یرفع الطبیب المعالج تقریره الى اللجنة لتقرر وقف مراجعتھ العیادة الطبیة 
المذكورة أو استمراره. رابعا: عند عدم التزام المریض ببرنامج العلاج لدى 
المؤسسة الصحیة تشعر المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونیة بحقھ 

) من ھذا القانون، وتعلیقاً على ما ورد في النصوص القانونیة ٣٣فق المادة (و
لمكافحة   ٢٠١٧) لسنة ٥٠المشار الیھا انفا ضمن القانون العراقي المرقم (

المخدرات والمؤثرات العقلیة وھو احدث قانون وطني عراقي یتناول ھذه القضیة 
قابیة تمثل خطوات جادة من قبل والجریمة بشكل مفصل فان ھذا القانون ومواده الع

المشرع العراقي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة وتخویل الجھات الامنیة 
والقضائیة لاتخاذ التدابیر الكفیلة للحد من ظاھرة انتشار تعاطي المخدرات في 
المجتمع العراقي وتنفیذه للتشریعات الدولیة المنصوص علیھا في الاتفاقیات الدولیة 

لیمیة الذي یعد العراق عضوا و طرفا فیھا ،وبناءً على ما تقدم یتضح لنا من الاق
خلال بحث المواجھة القانونیة الدولیة والاقلیمیة والوطنیة مستوى الحمایة المقررة 
والتدابیر المتبعة على المستویات كافھ في مكافحھ المخدرات والمؤثرات العقلیھ 

التاكید من خلال ھذه الالیات والاجراءات  والاتجار غیر المشروع بھا فضلاً عن
الوطنیة والدولیة تامین الحد من انتشار ھذه الظاھرة الخطیرة ومن ثم تجفیف 
منابعھا بالكامل من خلال تكثیف الجھود الدولیة حفاظا على سلامھ الانسانیة 

  جمعاء.
  الخاتمة

ر قانونیة دولیة لقد تقدم المجتمع الدولي بخطوات متقدمة في ترسیخ آلیات وتدابی
لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة من خلال النص على ذلك في الاتفاقیات 
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الدولیة والاقلیمیة فضلاً عن التشریعات الوطنیة،وبعد الدراسة والبحث في 
موضوع الاطر القانونیة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة توصلنا الى 

  نوجزھا  كالاتي :عدد من النتائج والمقترحات س
  اولاً :  النتائج 

لاحظنا ان آفة  المخدرات تعد جریمة دولیة عالمیة مشتركة لسرعة  .١
انتشارھا مما یوجب مكافحتھا من خلال التعاون الدولي المشترك لغرض 
اتخاد الالیات والتدابیر القانونیة الدولیة والاقلیمیة والوطنیة من خلال اتباع 

  ق مع احكام القانون الدولي ومیثاق الامم المتحدة . منھاج متكامل بما یتواف
ھنالك اسباب عدیده أدت الى  انتشار المخدرات وخاصة الاسباب   .٢

الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والتطورات التكنولوجیة الحدیثة 
والاسباب النفسیة وكثرة الحروب فضلا عن تفشي البطالة ورفاق السوء 

 ن الشباب . وعدم توفر فرص العمل بی
یعد المشرع العراقي من اوائل المشرعین الوطنیین الذین التفت الى  .٣

ظاھرة المخدرات واصدر العدید من التشریعات حول مكافحة المخدرات 
الخاص بمكافحة المخدرات  ٢٠١٧) لسنة ٥٠وكان اخرھا القانون رقم (

رائم والمؤثرات العقلیة التي تضمن مواد عقابیة مشددة بحق مرتكبي الج
الناشئة عن جریمة المخدرات والمؤثرات العقلیة بھذا القانون ویعد خطوة 
بالاتجاه الصحیح لمكافحة ھذه الظاھرة وتجفیف منابعھا للحد من تفشیھا 

  في المجتمع العراقي وخاصة المجتمع الدولي عامة .
لاحظنا ان الاطار العام في تحدید مفھوم المخدرات والمؤثرات العقلیة  .٤

من التدابیر الدولیة والتوجھ السائد في المنظومة الدولیة  مستوحى
والاقلیمیة من خلال الاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة المتعلقة بمكافحة 

  المخدرات والمؤثرات العقلیة . 
ورد بعد  ٢٠١٧) لسنة ٥٠ان قانون المخدرات المؤثرات العقلیة المرقم ( .٥

والمشرع العراقي في  ١٩٦٥) لسنة ٦٨الغاء القانون السابق والمرقم (
تشریعھ ھذا القانون الجدید راعى انضمام العراق لاتفاقیة المخدرات 
والمؤثرات العقلیة ومصادقة العراق علیھا اذ صدر القانون الجدید تحت 

 ٢٠١٧) لسنة ٥٠مسمى قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة المرقم (
) ٦٨لمخدرات المرقم (حیث اختصر القانون السابق على تسمیتھ بقانون ا

  .   ١٩٦٥لسنة 
ان المشرع العراقي وفقاً للقانون الاخیر ولجسامة وخطورة المواد  .٦

المخدرة على المجتمع العراقي ومنع تداولھا وتعاطیھا والادمان علیھا 
نص على تشكیل الھیئة الوطنیة العلیا لشؤون المخدرات والمؤثرات 
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سعة في اتخاذ الالیات اللازمة العقلیة حیث منحت ھذه الھیئة سلطات وا
في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة فضلا عن جعلھا مرتبطة بوزارة 

منح   ٢٠١٧) لسنة ٥٠الصحة والبیئة وأقر القانون العراقي المرقم (
صلاحیة تحدید المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة للسلطات الصحیة 

  اد المخدرة بشكل مطلق.المختلفة ولا یسمح لأي فرد التعامل بالمو
لوحظ عدم وجود الآلیات وضوابط تنظیم أعمال المواقع الترفیھیة  .٧

والكازینوھات والمقاھي فضلاً عن ضعف الاجھزة الرقابیة والذي أدى 
  الى تنامیھا وانتشارھا بشكل واسع بین شریحة الشباب والمراھقین 

ید وضع أن صدور قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة الجد .٨
خارطة الطریق للحد من ھذه الظاھرة الخطیرة من خلال ایقاع عقوبات 

 متشددة على جمیع  المتاجرین والمروجین لھا والمتعاطین.
أن النصوص العقابیة الواردة في ھذا القانون توجب تكثیف الممارسات   .٩

التطبیقیة بأكثر فعالیة بین مؤسسات اجھزة الدولة كافة رغم وجود حالات 
یة تمت خلالھا القبض على العدید من مرتكبي الجرائم والمؤثرات عمل

 العقلیة
لوحظ ضعف في التدابیر الوقائیة والتوعویة والتثقیفیة والاعلامیة في  - ١٠

الوسائل كافة ورغم وجودھا لكنھا لا ترتقي الى حجم خطورة جریمة 
اقبھا المخدرات والمؤثرات العقلیة والامراض والاثار الناتجة عنھا وعو

   الوخیمة سواء على المستوى الوطني او الدولي . 
لوحظ ان عدد المؤسسات الصحیة العلاجیة لتاھیل المتعاطین  - ١١

 وعلاجھم من اثار المواد المخدرة لاتتناسب وعدد المتعاطین المتزاید.
من الملاحظ ان العقوبات المشار الیھا في قانون المخدرات  - ١٢

لاترتقي لخطورة ھذه  ٢٠١٧لسنة  ٥٠قي المرقم والمؤثرات العقلیة العرا
الجرائم المستشریة في المجتمع وخاصة فیما یتعلق بالمتاجرین 
والمروجین والمنتجین والمزاعین والمستورین والمصدرین للمواد 

  المخدرة.
من الجدیر بالملاحظة ان ضعف الوازع الدیني والابتعاد عن التعالیم  - ١٣

  فشي ھذة الافة الدخیلة على المجتمع العراقي.الاسلامیة قد أسھمت في ت
  المقترحات   -ثانیاً : 

ان من الضروري تفعیل الدور الاستخباراتي في الاماكن كافة وخاصة  .١
اماكن تواجد الشباب (المقاھي)  برصد حالات تعاطي المخدرات 
والتعامل معھا واماكن تصنیعھا وتداولھا فضلا عن انشاء قاعدة  بیانات 

اتیة دقیقة وتحدث باستمرار حول اماكن تعاطي المخدرات استخبار
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والمتعاطین في المجالات كافة للعمل على الحد من انتشارھا ومكافحتھا 
واتخاذ التدابیر القانونیة بحقھم ، ونرى من الضروري تشكیل جھاز امني 
متخصص لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة على غرار جھاز 

  مكافحة الارھاب.
اع الطرق التكنولوجیة المتطورة والحدیثة لمكافحة المخدرات وفرض اتب .٢

السیطرة التامة على المنافذ الحدودیة البریة والبحریة والمنافذ الجویة 
وفحص الوافدین والمواد والعقاقیر والمؤسسات العقلیة الداخلة للبلد 

 وبأحدث طرق الفحص الحدیثة . 
رقابة على اسالیب التھریب وانتاج اتخاذ الالیات القانونیة الكفیلة بال .٣

وتصنیع واستیراد وتصدیر وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة 
 لمكافحتھا ومنع تعاطیھا . 

من الضروري جدا  وبالنظر لكون جریمة تعاطي المخدرات والمؤثرات  .٤
العقلیة جریمة عبارة للحدود ودولیة  مما یتطلب توحید العقوبات الرادعة 

جریمة الخطیرة في الدول كافة حیث من الملاحظ ان قسم من لھذه ال
الدول تفرض عقوبات صارمة ومشددة في الوقت الذي نلاحظ بعض 

 الدول تتساھل وتفرض عقوبات اقل شدة . 
التنسیق مع المحیط الاقلیمي والدولي لأنشاء منظومة معلوماتیة بأحدث  .٥

الدولي بین دول  وسائل الاتصال والتواصل لتعزیز الرقابة والتعاون
العالم كافة لتتبع مروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة ومتعاطیھا و 
الحیلولة دون افلاتھ من العقاب و القبض علیھم في اي مكان في العالم 

 للحد من انتشار ھذه الافة الخطیرة . 
العمل الجاد والمثمر لتطبیق مقررات الاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة في  .٦

ر مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة وتنفیذ توصیات وتعلیمات اطا
 منظمة الصحة العامة والمنظمات الاخرى . 

ابرام اتفاقیات ومعاھدات ثنائیھ اقلیمیة او دولیة لتفعیل الجھد الدولي   .٧
وضمان اتخاذ الالیات القانونیة لتسلیم المجرمین المتعاملین مع مشكلھ 

لیة الذین ینتقلون بین الدول والقبض علیھم المخدرات والمؤثرات العق
 وتسلیمھم الى الدول المتضررة من جرائمھم . 

تفعیل الجانب الاعلامي والتثقیفي ودور الاسرة والمؤسسات التربویة  .٨
والجامعیة وبكافة مراحلھا فضلا عن الھیئات الحكومیة ومنظمات 

طریق وسائل المجتمع المدني  وذلك من خلال المتابعة والمراقبة وعن 
الاتصالات والاعلام للحد من ظاھرة المخدرات والمؤثرات الفعلیة 

 وتجفیف منابعھا في المجتمع العراقي . 
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بالنظر لخطورة جریمة المخدرات والمؤثرات العقلیة وانعكاساتھا على  .٩
الفرد والمجتمع باسره من النواحي كافة نرى ان یصار الى اعتبارھا 

یھا ومتاجریھا اسوة بجرائم المشار الیھا في جریمة مخلة بالشرف لمروج
)  لسنة ١١١)  من قانون العقوبات العراقي  المرقم (٦/٢١المادة ( 

 المعدل .  ١٩٦٩
نقترح انشاء وزیادة مراكز لتأھیل المدمنین ومؤسسات صحیة  .١٠

ومصحات وباحدث الاجھزة التكنولوجیة الحدیثة لمعالجة المتعاطین 
لیة ومتابعتھ صحیاً وامنیاً لضمان عودتھم الى للمخدرات والمؤثرات الفع

ممارسة حیاتھم الطبیعیة في المجتمع، فضلا عن التركیز على الجانب 
العلاجي الاصلاحي ولیس العقابي ولاسیما فئة المتعاطین والمتورطین 

 والمغرور بھم .
نقترح تعدیل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة العراقي المرقم  .١١

وبشكل یرتقي لمستوى خطورة جرائم المخدرات  ٢٠١٧لسنة ) ٥٠(
والحد من انتشارھا من خلال تأسیس ھیئة علیا لمكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلیة مرتبطة بمجلس الوزراء فضلا عن تشدید العقوبات 
علي مرتكبي  ھذه الجرائم واخضاع جمیع الافراد الذین یتقدمون للزواج 

 قبل ابرام عقود الزواج في المحاكم .الى الفحوصات الطبیة 
من الضروري جدا عزل  المتاجرین والمروجین عن المتعاطین ضمن  .١٢

مراكز عقابیة لكل منھم للحفاظ على المتعاطین والمتورطین وعلاجھم 
 واعادتھم الى المنظومة الصالحة في المجتمع .

) من قانون المخدرات ٤٠نقترح تعدیل الفقرة أولاً من المادة ( .١٣
المؤثرات العقلیة العراقي لتكون كالاتي : الا تقام الدعوى الجزائیة على و

من یتقدم من متعاطي ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلیة من تلقاء 
نفسھ للعلاج او من قبل زوجھ او احد اقاربھ من الدرجة الاولى او الثانیة 

 في المستشفى المختص لعلاج او اي سلطة تحقیقیة مختصة.
 درالمصا
  الكتب القانونیة -اولاً :
، دار الاندلس للطباعة ، بیروت ،  ١د. محمد زید ، آفة المخدرات وكیفیة معالجة الادمان ط .١

٢٠٠٤  
، دار الكتب  ١د. سمیر محمد عبد الغني ، مبادئ مكافحة المخدرات واستراتیجیة المواجھة ، ط .٢

  ٢٠٠٩القانونیة ، القاھرة ، 
لمخدرات في القانون المقارن ، دار النشر بالمركز العربي د. محمد عبد ، جریمة تعاطي ا .٣

  للدراسات الامنیة والتدریب ، الریاض
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، دار النھضة العربیة ،  ١د. سمیر محمد عبد الغني ، الرؤیة المستقبلیة لمكافحة المخدرات ، ط .٤
  ٢٠٠٣القاھرة 

الامنیة ، الریاض ،  ، اكادیمیة نایف للعلوم ١د. محمد جمال مظلوم ، الاتجار بالمخدرات ، ط .٥
٢٠١٢  

د. ولید المخزومي ، المواجھة التشریعیة للمخدرات  والمؤثرات العقلیة في التشریع العراقي ،   .٦
منشورات الجمعیة العراقیة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة ، الرائد للطباعة والنشر ، 

   ٢٠١٢بغداد ، 
المكتب ، الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ،  د. محمد شفیق التنمیة والمشكلات الاجتماعیة ، .٧

١٩٩٠  
  ٢٠٠٤، الریاض ،  ١د. احمد عبد العزیز ، انتشار المخدرات في المجتمع العربي ، ط .٨
  ١٩٩٢د. احمد عكاشة ، الطب النفسي المعاصر ، مكتبة الانجلو المصریة ، القاھرة ،  .٩

النھضة العربیة ، القاھرة ،  د. محمد الشھاوي ، الجماعة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة دار .١٠
٢٠٠٥  

  ٢٠٠١د. حسن محمد جابر ، المقاصد الكلیة والاجتھاد المعاصر ، دار الحوار ، بیروت ،  .١١
د. سمیر عالیة ، اصول قانون العقوبات ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت ،  .١٢

١٩٩٦  
ثقافة ، الاردن ، عمان ، ، دار ال ٢د. محمد صبحي نجم ، اصول علم الاجرام والعقاب ، ط .١٣

٢٠١١  
د. عصام احمد البھجي ، الموسوعة القانونیة البورصة الاوراق المالیة في التشریعات العربیة  .١٤

  ٢٠٠٩، دار الجامعة الجدیدة ، القاھرة ، 
  ٢٠١١د. رامي متولي القافي ، مكافحة الجرائم المعلوماتیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  .١٥
،  ٣عبد الحمید ، التعاون الدولي البحري في مجال مكافحة المخدرات ، طد. محمد فاروق  .١٦

  ١٩٩٠دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة ، 
، النور للطباعة ، الریاض ،  ١د. علي احمد راغب ، مناطق زراعة المخدرات عالمیاً ، ط .١٧

٢٠١٢  
یة ، مجلة البحوث د. حمید یاسر الیاسري ، ظاھرة المخدرات والجریمة المنظمة غیر الوطن .١٨

  ٢٠١٠/  ٢١الجغرافیة ، جامعة واسط العدد / 
  ثانیاً : القوانین الوطنیة

  المعدل  ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم ( .١
  ٢٠١٧) لسنة ٥٠قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة العراقي المرقم ( .٢

  ثالثاً : الاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة
  ١٩٦١تفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة اتفاقیة نیویورك الا .١
  ١٩٧١اتفاقیة فیینا الدولیة للمؤثرات العقلیة لسنة  .٢
  ١٩٨٨اتفاقیة فیینا لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة  .٣
  ١٩٨٣اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي العربي لسنة  .٤
بالمخدرات والمؤثرات الفعلیة لسنة اتفاقیة تونس لمكافحة الاتجار غیر المشروع  - ٥

١٩٩٤  
  
  
  
  


